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 حقوق المريض في التداوي

 .محمد يحيى النجيمي

 ، للحقوق الشرق العربي، كليات كلية الحقوق  ،لقانون الخاصا قسم

 الرياض، المملكة العربية السعودية.

  dr.mshg73 @gmail.com البريد الإلكتروني:

 ملخص:

موضوع التداوي قدیم متجدد یحتاج لبحث مستمر في المستجدات العصریة، لأنھ 
یحتاجھ الإنسان في حیاتھ الیومیة ومن الضروري معرفة حكمھ وأحوالھ ، والتداوي 

ا حقوق المریض في التداواي والشركات التي تسمى فیھ أحكام كثیرة ومن أھمھ
بشركات التأمین قد تتجاوز أحیانا في حثوث المریض وتتغاضى عنھ وظھر ما 

دلت الأدلة یعرف بالقتل الرحیم فلابد من بیان حقوق المریض في مرحلة التداوي 
حرج الشرعیة من الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، على جواز التداوي، وأنھ لا 

على المسلم في سعیھ لدفع ضرر الأمراض بالتداوي، ولكن اختلفوا في وجوبھ ، 
وھو قول بعض الحنابلة ،وعزاه ابن تیمیة لبعض الشافعیة ،ولیس بواجب عند 
جماھیر الأئمة، إنما أوجبھ طائفة قلیلة من أصحاب الشافعي وأحمدُ ، ومال إلیھ 

وذھب بعض الفقھاء إلى وجوبھ إذا خشي البغوي إذا علم الشفاء في المداواة وجبت ،
الإنسان على نفسھ التلف بتركھ ویحرم تركھ في نحو جرح یظن فیھ التلف ، وھو 
قررا مجمع الفقھ الإسِلامي التابع لمنظمة التعاون الإسِلامي القول بوجوب التداوي 
إذا كان تركھ یفضي إلى تلف النفس أو أحد الأعضاء أو العجز، أو كان المرض 

تقل ضرره إلى غیره، كالأمراض المعدیة ، وحرمة التداوي قول بعض غلاة ین
الصوفیة ، والفرماویة القرآنیین والنصوص ترد علیھم  والتداوي لا یناقض القضاء 
والقدر بل ھو قدر، وحجة العلماء ھذه الأحادیث ، ویعتقدون أن الله تعالى ھو الفاعل 

ا كالأمر بالدعاء وكالأمر بقتال الكفار ، وأن التداوي ھو أیضا من قدر الله وھذ
  وبالتحصن ومجانیة الإلقاء بالید إلى التھلكة.

  التداوي، الحقوق ، التطبب ، الدواء ، التأمین ، الحجامة . الكلمات المفتاحية:
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Patient rights in treatment 
Muhammad Yahya Al-Nujaimi. 
Department Of private law department,,Faculty of 
Law, Arab East Colleges of Law, Riyadh, Saudi 
Arabia. 
E-mail: dr.mshg73 @gmail.com 

ABSTRACT: 
The subject of medication is old and renewed and 

needs continuous research in modern developments, 
because man needs it in his daily life, and it is necessary 
to know his ruling and conditions, and medication has 
many rulings, the most important of which are the rights 
of the patient in medication, and companies that are 
called insurance companies may sometimes exceed the 
patient’s urges and overlook him, and what is known as 
killing appeared. The merciful, so the rights of the patient 
must be clarified at the stage of treatment. The legal 
evidence from the Book, the Sunnah, consensus, and 
reason indicate the permissibility of medication, and that 
there is no sin on the Muslim in his endeavor to ward off 
the harm of diseases by medication, but they differed in 
his obligation It is the saying of some Hanbalis, and Ibn 
Taymiyyah attributed it to some of the Shafi’is, and it is 
not obligatory according to the masses of imams, rather it 
was obligated by a small group of the companions of Al-
Shafi’i and Ahmad, and Al-Baghawi inclined to him if he 
knew the healing in treatment was obligatory. In the case 
of a wound in which it is thought to be damaged, and the 
Islamic Fiqh Academy of the Organization of Islamic 
Cooperation decided to say that it is obligatory to treat if 
leaving it leads to damage to the soul or one of the 
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organs or disability, or if the disease spreads its harm to 
others. 

Like infectious diseases, and the prohibition of 
medication is the saying of some of the extremist Sufis, 
and the Qur’anic Pharma and the texts respond to them, 
and medication does not contradict the decree and 
predestination, rather it is predestination. And fortified and 
free throwing by hand to destruction. 

keywords: Medication, rights, medicine, insurance, 
cupping. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمة

الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ با� من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا من 
یھده الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ 

  وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ صلى الله علیھ وسلم.

 مقدمة:

وع التداوي قدیم متجدد یحتاج لبحث مستمر في المستجدات العصریة، موض        
وھو من المواضیع التي یحتاجھا الإنسان في حیاتھ الیومیة ومن الضروري معرفة 
حكمھ وأحوالھ، والتداوي فیھ أحكام كثیرة ومن أھمھا حقوق المریض في التداوي 

في حثوث المریض وتتغاضى والشركات التي تسمى بشركات التأمین قد تتجاوز أحیانا 
، في مرحلة التداويعنھ وظھر ما یعرف بالقتل الرحیم فلابد من بیان حقوق المریض 

فھذا بحث كتبتھ عن أحكام التداوي وحقوق المریض في التداوي وجعلتھ في أربعة 
  مباحث كالتالي :

  المبحث الأول: مشروعیة التداوي وحكمھ.
  فة تفاصیل علاجھ ونسبة نجاحھ.المبحث الثاني :حقوق المریض في معر

  المبحث الثالث: حكم امتناع الطبیب عن علاج المریض.
  المبحث الرابع: حكم علاج الطبیب المریض بدواء غیر مسجل في الوزرات المعنیة.

  تمھید ببیان مصطلحات العنوان
،وھو مصلحة ١وھو اختصاص یقرر بھ الشرع سلطة أو تكلیفاالحقوق : جمع حق ، 

 - سواء الحقوق العامة، أو الخاصة -رعا، المقصود بكلمة حقوق المرضىمستحقة ش
  الحقوق الصحیة.

  التداوي :من التفاعل وھو ممارسة الدواء واستخدامھ.
 والمریض من بھ علة أو سقم .

                                                        

: ... ١٩٩٩ - ١٤٢٠المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه مصطفى أحمد الزرقا  دار القلم دمشق سنة النشر:  ١-

 – ١٤٣١سنة النشر:  دار الفكر العربي،  الحق والذمة وتأثير الموت فيهما وبحوث أخرى لناشر:  و، ١٠ص  ٣ف 

 .٣٦م. ص  ٢٠١٠ – ١٤٣١سنة النشر:  ،و  مذكرات الحق والذمة لناشر: دار الفكر العربي  ٢٠١٠
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  المبحث الأول: 

  مشروعية التداوي وحكمه.

التداوي،  دلت الأدلة الشرعیة من الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، على جواز
  .وأنھ لا حرج على المسلم في سعیھ لدفع ضرر الأمراض بالتداوي 

قولھ تعالى:{...من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائیل أنھ من قتل نفسا بغیر نفس أو 
فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعا ومن أحیاھا فكأنما أحیا الناس جمیعا 

 ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ 

 ىٰ رٰذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج

 َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

  .٣٢المائدة: 

  ير ىٰ ني نىنن نم نز نر مم ما لي  لى لم  ُّ قولھ تعالى عن النحل: 

، ٦٩النحل: َّ َّ بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم يز

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى  ُّ وقولھ تعالى: 

 تر بي بى بن  بمبز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ

ة متضمنة مشروعیة التداوي، والطب العلاجي ، وھذه الآی٢٩النساء: َّ تم تز

حین امتنع من الاغتسال  - رضي الله عنھ  -والوقائي، وبھا استدل عمرو ابن العاص 
بالماء البارد خوفا على نفسھ منھ، فأقره رسول الله صلى الله علیھ وسلم على احتجاجھ 

  .١ھذا
  

  أحادیث الحجامة ومنھا:

                                                        

 ).٧٧/ ١صحيح البخاري ( -١
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ِ صَلى الله عَلیَھ وَسَلم: حدیث عبد الله بن عباس رضي الله -أ  عنھما: " أن رسول اللهَّ
احْتَجَمَ في رأْسِھِ وَھُوَ مُحْرِمٌ، وھو یَوْمَئِذٍ بِلحَْيْ جَمَلٍ"، قال مالك: ولحي جمل مَكَانٌ 

ةَ"   .١من طَرِیقِ مَكَّ
  .٢قال مالك: "ولحي جمل مكان من طریق مكة"

ثُمَّ قَالَ: لاَ  -مریضا-عاد عَادَ المُقَنَّعَ حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنھما أنھ  -ب
ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ:  » إنَِّ فِیھِ شِفَاءً «أبَْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ، فَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

"٣.  
امِ، فَقَالَ: احْ  -جـ تَجَمَ حدیث أنس بن مالك رضي الله عنھ: أنھ سُئلَِ عَنْ أجَْرِ الحَجَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، حَجَمَھُ أبَُو طَیْبَةَ، وَأعَْطَاهُ صَاعَیْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ  رَسُولُ اللهَّ
وَقَالَ: » إنَِّ أمَْثَلَ مَا تَدَاوَیْتُمْ بِھِ الحِجَامَةُ، وَالقسُْطُ البَحْرِيُّ «مَوَالِیَھُ فَخَفَّفوُا عَنْھُ، وَقَالَ: 

بُوا صِبْیَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ العُذْرَةِ، وَعَلَیْكُمْ بِالقسُْطِ لاَ «   .٤»  تُعَذِّ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ «) حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنھما قال: ٢(

  .٥»اهُ عَلیَْھِ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إلِىَ أبَُيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِیبًا، فَقَطَعَ مِنْھُ عِرْقًا، ثُمَّ كَوَ 
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ «حدیث الربیع بنت معوذ رضي الله عنھا قالت:  - ٣

  .٦»وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الجَرْحَى، وَنَرُدُّ القَتْلىَ إلِىَ المَدِینَةِ 
، قَالَ: - ٤ اعِدِيِّ ا كُسِرَتْ عَلَى«عن سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ ِ صَلَّى اللهُ  لمََّ رَأْسِ رَسُولِ اللهَّ

عَلَیْھِ وَسَلَّمَ البَیْضَةُ، وَأدُْمِيَ وَجْھُھُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِیَتُھُ، وَكَانَ عَليٌِّ یَخْتَلفُِ بِالْمَاءِ فيِ 
ا رَأتَْ فَاطِمَةُ عَلَیْھَا  مَ، فَلَمَّ ، وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْھِھِ الدَّ مَ المِجَنِّ لامَُ الدَّ السَّ

یَزِیدُ عَلىَ المَاءِ كَثْرَةً، عَمَدَتِ الى حَصِیرٍ فَأحَْرَقَتْھَا، وَألَْصَقَتْھَا عَلىَ جُرْحِ رَسُولِ 
مُ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَرَقَأَ الدَّ   .٧» اللهَّ

                                                        

 ).٥٦٩٩)(١٢٥/ ٧صحيح البخاري ( -١

 ).٤٦٧/ ١موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري ( - ٢

 ).٢٢٠٥)(١٧٢٩/ ٤)،وصحيح مسلم (٥٦٩٧)(١٢٥/ ٧صحيح البخاري ( - ٣

 ).١٥٧٧)(١٢٠٤/ ٣)و صحيح مسلم (١٢٥/ ٧صحيح البخاري ( - ٤

 ).٢٢٠٧)(١٧٣٠/ ٤صحيح مسلم ( - ٥

 ).٢٨٨٢)(٣٤/ ٤صحيح البخاري ( - ٦

 ).٢٩٠٣)(٣٨/ ٤صحيح البخاري ( - ٧
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 عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ) حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنھما عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ ٦(
ھُ قَالَ:  اءِ بَرَأَ بِإذِْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ «أنََّ   .١»لكُِلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإذَِا أصُِیبَ دَوَاءُ الدَّ

قال:" إنَِّ  -صلى الله علیھ وسلم  -) حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ عن النبي ٧(
  .٢ أنَْزَلَ لَھُ شِفَاءً، عَلمَِھُ مَنْ عَلمَِھُ، وَجَھِلَھُ مَنْ جَھِلَھُ"اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لمَْ یُنْزِلْ دَاءً إلاَِّ 

صلى الله علیھ  -) حدیث أسامة بن شریك رضي الله عنھ قال: "أتیت النبي ٨(
وأصحابھ كأنما على رؤوسھم الطیر، فسلمت، ثم قعدت، فَجَاءَ أعَْرَابٌ  - وسلم 

َ تَعَالَى لمَْ یَضَعْ دَاءً إلاَِّ «الوُا: أنََتَدَاوَى، قَالَ: یَسْألَوُنَھُ عَنْ أشَْیَاءَ حَتَّى قَ  تَدَاوَوْا فَإنَِّ اللهَّ
  .٣»وَضَعَ لَھُ دَوَاءً 

  الإجماع:
قال ابن رشد (الجد) رحمھ الله :"لا اختلاف أعلمھ في أن التداوي بما عدا الكي من 

  .٤ظور"الحجامة، وقطع العروق، وأخذ الدواء مباح في الشریعة غیر مح
والصحیح الأول لأن طلب البرء من  وقد نص بعض الفقھاء على جواز الفصد :"

دفع المؤلمات والآخر تكلف ، وشواھد في السنة كثیرة وذكر في القبس: وأما 
الفصد والكي فلا خلاف في جوازھما بشرط معرفة الفاعل وللضرورة إلیھما وقد 

عسل أو شرطة محجمة أو لذعة بنار ، قال علیھ السلام  شفاء أمتي في ثلاثة: لعقة 
  .٥ولا أحب أن أكتوي  قیل المراد بشرطة محجم الفصد "

ومما یؤكد ما سبق من إجماع السلف الصالح على مشروعیة التداوي بالجراحة في 
ما تناقلتھ المصادر التاریخیة من حادثة الإمام التابعي الجلیل عروة بن  ٦عصورھم

تعالى، والتي رواھا أبو نعیم بسنده عن الزھري قال:  الزبیر بن العوام رحمھ الله
"وقعت في رجل عروة الأكلة، قال: فصعدت إلى ساقھ، فبعث إلیھ الولید الأطباء 

  .٧فقالوا: لیس لھا دواء إلا القطع، قال: فقطعت، فما تضور وجھھ"

                                                        

 ).٢٢٠٤)(١٧٢٩/ ٤صحيح مسلم ( - ١

 ).٥٦٧٨)(١٢٢/ ٧البخاري في صحيحه ( ٢

 ).١٨٤٥٦)(٣٩٨/ ٣٠د (مسند أحم ٣

 ).٤٦٦/ ٣المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن رشد ( ٤

 )٤٨٧/ ١شرح زروق على الرسالة ( ٥

 ).٢٦٣/ ١)والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (١٥١مراتب الإجماع لعلي بن حزم(ص:  ٦

 ).١٧٨/ ٢حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ( ٧
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وقد نقل الإمام موفق الدین عبد اللطیف البغدادي رحمھ الله الإجماع على 
  .١یة التداوي ، وھو عام شامل للتداوي بالعقاقیر وغیرھامشروع

  .٢ھـ) : "ولست أعلم مخالفا في جواز التداوي بأبوال الإبل" ٧٢٨وقال ابن تیمیة (
  : إلا أن العلماء اختلفوا في مراتب مشروعیة التداوي

وھو قول بعض الحنابلة ،وعزاه ابن تیمیة لبعض  القول الأول (وجوب التداوي):
: "لیس بواجب عند جماھیر الأئمة، -رحمھ الله- یة قال :" قال شیخ الإسِلام الشافع

،قال في تحفة المحتاج في  ٣إنما أوجبھ طائفة قلیلة من أصحاب الشافعي وأحمدُ"
شرح المنھاج :"وفي الأنوار عن البغوي في باب ضمان الولاة أنھ إذا علم الشفاء 

ِ صَلَّى في المداواة وجبت...وأما حدیث عُقْبَةَ بْ  ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ نِ عَامِرٍ الْجُھَنِيِّ
َ یُطْعِمُھُمْ «اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  رَابِ، فَإنَِّ اللهَّ عَامِ وَالشَّ لاَ تُكْرِھُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّ

  .٥، فقد ضعفھ البیھقي وغیره، وحسنھ الترمذي والألباني٤»وَیَسْقِیھِمْ 
ھاء إلى وجوبھ إذا خشي الإنسان على نفسھ التلف بتركھ ، قال وذھب بعض الفق

في تحفة المحتاج: "ونقل عیاض الإجماع على عدم وجوبھ، واعتُرض بأن لنا 
  .٦وجھًا بوجوبھ إذا كان بھ جرح یخاف مثلھ التلف"

                                                        

 .١٧٩للبغدادي ص الطب من الكتاب والسنة   ١

 ).٥٦٢/ ٢١( "مجموع الفتاوى" ٢

 ).٤٥٩/ ١غذاء الألباب للسفاريني ( ٣

)عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قال رسول ٣٤٤٤)( ١١٤٠/ ٢) وابن ماجه (٢٠٤٠) (٤٥٢/ ٣أخرجه الترمذي ( ٤

قال ابن أبي حاتم ». يسقيهملا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن االله يطعمهم و«االله صلى االله عليه وسلم: 

 . "هذا حديث باطل، وبكر هذا منكر الحديث  "عن أبيه: 

وله شاهد حسنه بعضهم عن شريك بن عبد االله عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول االله صلى االله عليه 

 ٣٠٩/  ١١( "تاريخ دمشق  " ) وابن عساكر في٢٢١/  ٥١ - ٥٠/  ١٠( "الحلية  "وسلم فذكره. أخرجه أبو نعيم في 

 ).٣٥٤/ ٢) .وحسنه الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/ 

)والجامع الصغير وزيادته (ص: ١٨٣/ ٣تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ( ٥

١٣٣٩٦)١٣٤٠ 

 )١٨٣/ ٣تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ( ٦
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وفي حاشیة قلیوبي وعمیرة: "وقال الإسنوي : یحرم تركھ في نحو جرح یظن فیھ 
  .١التلف"

جمع الفقھ الإسِلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسِلامي إلى القول بوجوب وذھب م
التداوي إذا كان تركھ یفضي إلى تلف النفس أو أحد الأعضاء أو العجز، أو كان 

  .٢المرض ینتقل ضرره إلى غیره، كالأمراض المعدیة
  

  أدلتھم: استدل أصحاب ھذا القول بأدلة منھا:
َ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ « علیھ وسلم:  قولھ صلى الله الدلیل الأول: ِ تداوَوْا فَإنَِّ اللهَّ یَا عِبَادَ اللهَّ

ِ؟ قَالَ:  یَضَعْ دَاءً إلاَِّ وَضَعَ لَھُ شِفَاءً؛ غَیْرَ دَاءٍ واحدٍ". قَالوُا: وَمَا ھِيَ یَا رَسُولَ اللهَّ
  .٣»الھَرَم 

أمر بالتداوي، والأمر  »تداوَوْا « ووجھ الاستدلال: أن قولھ صلى الله علیھ وسلم: 
  یدل على الوجوب .

بِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أخَِي  الدلیل الثاني: عن أبَِي سَعِیدٍ: أنََّ رَجُلاً أتََى النَّ
انِیَةَ، فَقَالَ: » اسْقِھِ عَسَلاً «یَشْتَكِي بَطْنَھُ، فَقَالَ:  أتََاهُ ثُمَّ » اسْقِھِ عَسَلاً «ثُمَّ أتََى الثَّ

الثَِةَ فَقَالَ:  ُ، وَكَذَبَ بَطْنُ «ثُمَّ أتََاهُ فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ؟ فَقَالَ: » اسْقِھِ عَسَلاً «الثَّ صَدَقَ اللهَّ
  . ٤فَسَقَاهُ فَبَرَأَ"» أخَِیكَ، اسْقِھِ عَسَلاً 

  
أنھ صلى الله علیھ وسلم أمره بشرب العسل وھو من التداوي،  ووجھ الاستدلال:

  أنھ مأمور بھ. والأمر یدل على الوجوب عند الإطلاق. فدل على
نوقش ھذا الاستدلال بأنھ لو سلمنا بھذا القول للحق من ترك التداوي  المناقشة:

الذم بتركھ، ومن المعلوم أن بعض الصحابة ترك التداوي كأبي بكر، وأبي ذر، 
لم یتركوه، وأبي الدرداء، ولم ینكر علیھم أحد، ولو كان التداوي واجبا علیھم 

  ولأنكر علیھم بقیة الصحابة.

                                                        

 ).٤٠٣/ ١وبي وعميرة (حاشية قلي ١

 ).٥٦٣/ ٣، (٧) مجلة المجمع (ع ٢١٤٨قرار المجمع في جواب السؤال رقم ( ٢

 سبق تخريجه. ٣

 ).٢٢١٧)(١٧٣٦/ ٤) و صحيح مسلم (٥٦٨٤)(١٢٣/ ٧صحيح البخاري ( ٤
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وھو قول جمھور السلف، وعامة الخلف من  القول الثاني (استحباب التداوي):
  .٤والحنابلة٣والشافعیة ٢والمالكیة ١الحنفیة

قال النووي: "استحباب الدواء ھو مذھب أصحابنا، وجمھور السلف وعامة 
  .٥الخلف"

  .٦جماع على عدم وجوب التداوي"وقال الدمیري:" ونقل القاضي عیاض الإ
  أدلتھم: استدل أصحاب ھذا القول بأدلة منھا:

 بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين  ُّ قولھ تعالى:  - ١

  . ٨٢الإسراء: َّ تج به بم بخ

  ير ىٰ ني نىنن نم نز نر مم ما لي  لى لم  ُّ  قولھ تعالى: - ٢

  .٦٩النحل: َّ بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم يز

: أنھما في مقام الامتنان على العباد بما ھو ووجھ الاستدلال من الآیتین الكریمتین
  شفاء لھم، فدل على أن طلب الشفاء بالتداوي أمر مطلوب.

استدلوا بالأحادیث التي استدل بھا القائلون بالوجوب، إلا أنھم قالوا إن الأمر  - ٣
فیھا مصروف من الوجوب إلى الاستحباب بأدلة أخرى، فانصرف الوجوب، وبقي 

  الاستحباب.
نوقش بأن القول بالاستحباب مطلقا یتنافى مع النصوص في الحالات  قشة:المنا

 رٰ ذٰ  يي يى  ُّ التي قد یھلك فیھا الإنسان من المرض؛ لقولھ تعالى: 

                                                        

 ).٥٠٠/ ٨العناية شرح الهداية ( ١

 ).٥٣٤الثمر الداني في تقريب المعاني، (ص:  ٢

 ).٣٥٧/ ١مغنى المحتاج ( ٣

 ).١٧٢الروض المربع (ص:  ٤

 )١٩١/ ١٤شرح النووي على مسلم ( ٥

لا تكرهوا مرضاكم "؛ لقوله صلى االله عليه وسلم: "ويكره إكراه عليه")وقال: ٩٥/ ٣النجم الوهاج في شرح المنهاج ( ٦

وابن )، ٢٠٤٠)(٤٥٢/ ٣، رواه سنن الترمذي ت بشار ("مرضاكم علي الطعام والشراب؛ فإن االله يطعمهم ويسقيهم

 ) من حديث عقبة بن عامر ،وقد سبق.٣٤٤٤ماجه (
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 ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

،أو یضر  ٢٩النساء: َّ تم تز تر بي بى بن  بمبز بر

  .١»لا ضرر ولا ضرار :«غیره بالعدوى، لقولھ صلى الله علیھ وسلم 
، وبعض  ٣، والمالكیة٢وھو قول الحنفیة ل الثالث (أن التداوي مباح):القو

  .٤الحنابلة
قال ابن عبد البر: "وفي ذلك إباحة التداوي بقطع العرق وشبھھ من بط الخراج 
وفقء الدمل وقلع الضرس وما كان مثل ذلك كلھ ، وعلى ذلك فتوى جماعة الفقھاء 

العلماء وقد أجمعوا على نزع  وعلى ذلك مضى من قبلھم من التابعین وسلف

                                                        

 -وهو ابن يزيد الجعفي، وإن كان ضعيفا -) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن، جابر٢٨٦٥)(٥٥/ ٥مسند أحمد ( ١

 قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

لأن التداوي مباح بالإجماع،  "التداوي ولا بأس بالحقنة يريد به"قال:  "):٣٨١/ ٤الهداية في شرح بداية المبتدي ( ٢

 ).٦٦/ ١٠. العناية شرح الهداية ("وقد ورد بإباحته الحديث

)قال ١٢١/ ١) وقال في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٣٥٥/ ١التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ( ٣

راعاة للخلاف في جواز أكلها حكى ذلك ابن عن مالك: إنه لا بأس بالتداوي بلبن الأتان م -رحمه االله تعالى  -ابن رشد 

وإلى  -صلى االله عليه وسلم  -حبيب عن مالك وسعيد بن المسيب والقاسم وعطاء وروى إباحة التداوي بها عن النبي 

إجازة ذلك ذهب ابن المواز انتهى. من سماع ابن القاسم من الصيد والذبائح وقال قبله: إن أبوالها نجسة لا يحل التداوي 

 بها قال الجزولي: وكذلك الخيل والبغال قال: ومن أجاز أكلها يجوز ذلك قال: وكذلك لبنها.بشر

 اختار خلاف مذهب المدونة، وقد اعترض الشيوخ مذهب المدونة بأن التداوي مباح؛ 

عله، التداوي مباح، وتركه أفضل، نص عليه، واختار القاضي وجماعة ف "):٢١٧/ ٢قال في المبدع في شرح المقنع ( ٤

وقيل: يجب، زاد بعضهم: إن ظن نفعه، ويحرم بمحرم مأكول وغيره من صوت ملهاة وغيره، نقله الجماعة في ألبان الأتن 

واحتج بتحريمها، وفي الترياق والخمر، ونقله المروذي في مداواة الدبر بالخمر، ويجوز ببول إبل فقط، ونقل الفضل في 

س، أما مع الماء فلا، وشدد فيه، وذكر جماعة أن الدواء المسموم إن غلب حشيشة تسكر تسحق، وتطرح مع دواء: لا بأ

وقيل: لا؛ لأن فيه تعريضا للتلف، ويكره أن يستطب منه السلامة، ورجي نفعه أبيح شربه لدفع ما هو أخطر منه، كغيره، 

 ."جوازهمسلم ذميا لغير ضرورة، وأن يأخذ منه دواء لم يبين مفرداته المباحة، وصرح في المذهب ب
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وعلى إباحة التداوي والاسترقاء  ، وقال في التمھید:"١الشوكة وشبھھا للمحرم"
،ونقل ابن المنذر الإجماع في الإقناع :"واتفقوا على إباحة   ٢جمھور العلماء"

التداوي بالحجامة لغیر الصائم والمحرم واتفقوا على إباحة الكي وكره قوم ، 
لا یحل لأحد أن یقتل نفسھ ولا أن یقطع عضوًا من أعضائھ ولا أن یؤلم واتفقوا أنھ 

نفسھ في غیر النداوي بقطع العضو والألم خاصة ،واتفقوا على أن السموم القتالة 
  .٣حرام ،واتفقوا على أن إكثار المرء مما یقتلھ حرام"

  أدلتھم: استدل أصحاب ھذا القول بأدلة منھا.
: أنََّ نَاسًا مِنْ عُرَیْنَةَ قَدِمُوا عَلىَ رَسُولِ - الله عنھ  رضي -حدیث أنس بن مالك - ١

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ الْمَدِینَةَ، فَاجْتَوَوْھَا، فَقَالَ لھَُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ 
دَقَةِ، فَتَ «وَسَلَّمَ:  ، »شْرَبُوا مِنْ ألَْبَانِھَا وَأبَْوَالھَِاإنِْ شِئْتُمْ أنَْ تَخْرُجُوا إلِىَ إبِِلِ الصَّ

وا عَنِ الإْسِْلاَمِ، وَسَاقوُا ذَوْدَ  عَاءِ، فَقَتَلوُھُمْ وَارْتَدُّ وا، ثُمَّ مَالوُا عَلَى الرِّ فَفَعَلوُا، فَصَحُّ
بيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ  وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي  رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فَبَلغََ ذَلكَِ النَّ

ةِ، حَتَّى  أثََرِھِمْ فَأتُِيَ بِھِمْ، فَقَطَعَ أیَْدِیَھُمْ، وَأرَْجُلھَُمْ، وَسَمَلَ أعَْیُنَھُمْ، وَتَرَكَھُمْ فِي الْحَرَّ
  .٤»مَاتُوا 

فھو دلیل على الإباحة » إن شئتم«ووجھ الاستدلال في قولھ صلى الله علیھ وسلم: 
لتداوي مستحبا، أو واجبا لبینھ صلى الله علیھ وسلم ولم یؤخره المطلقة، ولو كان ا

  عن وقت الحاجة.
قْیَةِ مِنَ - ٢ حْمَنِ بْنُ الأسَْوَدِ، عَنْ أبَِیھِ، قَالَ: سَألَْتُ عَائِشَةَ، عَنِ الرُّ عن عَبْدُ الرَّ

بِيُّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ الرُّ «، فَقَالتَْ:  ٥الحُمَةِ  صَ النَّ   .٦»قْیَةَ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ رَخَّ
  ووجھ الاستدلال: أن التداوي رخصة فیكون مباحا.

                                                        

 )١٦٢/ ٤الاستذكار ( ١

 )٢٧٩/ ٥التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ( ٢

 )٣٠٤/ ٢الإقناع في مسائل الإجماع ( ٣

 ).١٦٧١)(١٢٩٦/ ٣)و صحيح مسلم ( ٦٨٠٢)(١٦٢/ ٨صحيح البخاري ( ٤

مراد بها ذوات السموم ووقع حُمَة (بضم المهملة وتخفيف الميم) أن ال"):٢٠٦/ ١٠قال في فتح الباري لابن حجر ( ٥

 في رواية أبي الأحوص عن الشيباني بسنده رخص في الرقية من الحية والعقرب.

 ).٢١٩٣)(١٧٢٤/ ٤)و صحيح مسلم (٥٧٤١)(١٣٢/ ٧صحيح البخاري ( ٦
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لا تدل على الإباحة؛ لأنھ قد »: إن شئتم«المناقشة: نوقش الدلیل الأول: بأن جملة 
فَأمََرَھُمْ أنَْ یُخْرِجُوا إلِىَ إبِلِِ «ورد في روایة أخرى أن النبي صلى الله علیھ وسلم: 

دَقَةِ  واالصَّ   .١»، فَیَشْرَبُوا مِنْ ألَْبَانھَِا وَأبَْوَالھَِا، فَفَعَلوُا، فَصَحُّ
ونوقش الدلیل الثاني: بأن كلمة "رخص" في مقابل المنع فقد كان النبي صلى الله 
علیھ وسلم نھى عن ذلك أولا، ثم رخص فیھا، وقد ثبت أنھ رقى بنفسھ ورقي وحث 

  على الرقیة.
وھو قول بعض غلاة الصوفیة ، والفرماویة  رم):القول الرابع (التداوي مح

القرآنیین ،قال النووي :"في ھذه الأحادیث التي ذكرھا مسلم وفیھا رد على من 
أنكر التداوي من غلاة الصوفیة ، وقال كل شيء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى 

أن التداوي ، وحجة العلماء ھذه الأحادیث ، ویعتقدون أن الله تعالى ھو الفاعل ، و
التداوي ھو أیضا من قدر الله وھذا كالأمر بالدعاء وكالأمر بقتال الكفار وبالتحصن 
ومجانیة الإلقاء بالید إلى التھلكة مع أن الأجل لا یتغیر والمقادیر لا تتأخر ولا تتقدم 

  .٢عن أوقاتھا ولابد من وقوع المقدرات "
  أدلتھم: استدل أصحاب ھذا القول بأدلة منھا:

 خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم ُّ  لى:قولھ تعا - ١

  .٢٢الحدید: َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم

  أنھ مادام كل شيء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداوي. ووجھ الاستدلال:
وقالوا إن الولایة لا تتم إلا إذا رضي العبد بجمیع ما نزل بھ من البلاء، وأن الله قد 

على تقلیل ذلك أو زیادتھ لما  علم أیام المرض، وأیام الصحة فلو حرص الخلق
  استطاعوا.

                                                        

 ) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.٤٠٣٤)(٩٧/ ٧) والنسائي (١٣٠٤٥)( ٣٤٢/ ٢٠أخرجها أحمد ( ١

لم يرو هذا الحديث عن مطر إلا داود، ولا عن داود إلا داود ")وقال :١٤٧٨)(١٣٠/ ٢جم الأوسط (والطبراني في المع

 ."بن مهران، تفرد به: إبراهيم بن راشد

 وفيه داود بن الزبرقان متروك.

 ).٢٥)(١٧وأخرجه ابن عساكر في الأربعين من المساواة (ص: 

 ).١٩١/ ١٤شرح النووي على مسلم ( ٢
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نوقش ھذا الاستدلال بأن ھذا المفھوم للآیة غیر صحیح ولا یسلم لھم،  المناقشة:
وذلك أنھ لیس في الآیة إشارة إلى ترك التداوي، وإنما قررت الآیة أن المصائب 
سبق أن سطرت في اللوح المحفوظ، كما أن النصوص التي حثت على التداوي 

  بھ ترد علیھم وتبطل استدلالھم. وأمرت
من وثق با� وأیقن أن قضاءه علیھ ماض لم یقدح في توكلھ «قال الشوكاني: 

تعاطیھ الأسباب اتباعا لسنتھ وسنة رسولھ، فقد ظاھر صلى الله علیھ وسلم بین 
درعین، ولبس على رأسھ المغفر، وأقعد الرماة على فم الشعب، وخندق حول 

لھجرة إلى الحبشة وإلى المدینة، وھاجر ھو، وتعاطى أسباب المدینة، وأذن في ا
الأكل والشرب وادخر لأھلھ قوتھم ،ولم ینتظر أن ینزل علیھ من السماء، وھو كان 

وعن أنََسَ بْنَ مَالكٍِ: قَالَ رَجُلٌ: یَا رَسُولَ اللهِ أعَْقِلھَُا  أحق الخلق أن یحصل لھ ذلك،
لُ، أوَْ أطُْلِقھَُا وَ  لْ وَأتََوَكَّ لُ؟ قَالَ: اعْقِلْھَا وَتَوَكَّ فأشار إلى أن الاحتراز لا یدفع  ١»أتََوَكَّ

  . ٢التوكل
ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:  - ٢ اسٍ : أنََّ رَسُولَ اللهَّ ةَ مِنْ «وعَنِ ابْنِ عَبَّ یَدْخُلُ الجَنَّ

تِي سَبْعُونَ ألَْفًا بِغَیْرِ حِسَابٍ، ھُمُ الَّذِینَ  لاَ یَسْتَرْقوُنَ، وَلاَ یَتَطَیَّرُونَ، وَعَلىَ رَبِّھِمْ  أمَُّ
لوُنَ    .٣»یَتَوَكَّ

وجھ الاستدلال: أنھ صلى الله علیھ وسلم ذكر أن من وصف ھؤلاء الذین یدخلون 
الجنة بغیر حساب أنھم لا یسترقون، ولا یتطیرون، ولا یكتوون، فدل ھذا على أن 

  وھو المطلوب.ترك التداوي ھو الأقرب إلى التوكل 
المناقشة: نوقش ھذا الاستدلال بأن الحدیث لیس فیھ ذكر التداوي، وإنما فیھ وصف 

  للذین یدخلون الجنة بغیر حساب .
یحتمل «ورد الحافظ ابن حجر على غلاة الصوفیة، وبعض الأئمة كالحلیمي فقال: 

ما فیھا أن یكون المراد بھؤلاء المذكورین في الحدیث من غفل عن أحوال الدنیا و
من الأسباب المعدة لدفع العوارض، فھم لا یعرفون الاكتواء، ولا الاسترقاء، ولیس 

                                                        

وهذا حديث غريب من حديث أنس، لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد  ") وقال :٢٥١٧)(٢٤٩/ ٤(أخرجه الترمذي  ١

 )٢٤٩/ ٤سنن الترمذي ت بشار ( "روي عن عمرو بن أمية الضمري، عن النبي صلى االله عليه وسلم نحو هذا

 قَالَ يَحْيَى: وَهَذَا عِندِْي حَدِيثٌ مُنْكَرٌ..

 ).٢٣٢/ ٨نيل الأوطار ( ٢

 ).٢١٦)(١٩٧/ ١)و صحيح مسلم (٥٧٠٥)(١٢٦/ ٧لبخاري (صحيح ا ٣
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لھم ملجأ فیما یعتریھم إلا الدعاء والاعتصام با�، والرضا بقضائھ، فھم غافلون 
  .١»عن طب الأطباء ورقى الرقاة ولا یخشون من ذلك شیئا

  
  الراجح:

ومناقشة الأدلة یترجح للباحث أن  بعد استعراض الأقوال، وأدلة كل فریق، 
، وأنھ لا عبرة بقول غلاة الصوفیة ٢التداوي تلحقھ الأحكام التكلیفیة الخمسة

  بالتحریم مطلقا لتھافت أدلتھم ولمخالفتھ لما انعقد علیھ الإجماع السكوتي قبلھم.
فقد یكون التداوي واجبا، وقد یكون مستحبا، وقد یكون مباحا، وقد یكون مكروھا، 

قد یكون محرما بحسب اختلاف الأحوال والأشخاص جمعا بین الأدلة وإعمالا لھا و
  جمیعا، فحكمھ یختلف باختلاف الأحوال والأشخاص:

فیكون واجبا على الشخص إذا كان تركھ یفضي إلى تلف نفسھ، أو أحد أعضائھ،  -
  أو عجزه، أو كان المرض ینتقل ضرره إلى غیره كالأمراض المنتقلة.

دوبا إذا كان تركھ یؤدي إلى ضعف البدن، ولكن لا یترتب علیھ ھلاك ویكون من
  النفس أو تلف الأعضاء.

  ویكون مباحا إذا لم یندرج في الحالتین السابقتین. -
ویكون مكروھا إذا كان بفعل یخاف منھ حدوث مضاعفات أشد من المرض  -

  المراد إزالتھ.
درء «رض، عملا بقاعدة ویكون محرما إذا أحدث أضرارا تفوق أضرار الم -

  ، وھي قاعدة متقررة عند الأصولیین.٣»المفاسد مقدم على جلب المصالح

                                                        

 ).٢١٢/ ١٠فتح الباري لابن حجر ( ١

 )٥٦٣ص  ٣، ج٧) ،مجلة المجمع (ع ١٠٤(ص:  ١٧٤ - ١قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي  ٢

 ).٤٦٥/ ٣)و الموافقات (٢٢٣٩/ ٥التحبير شرح التحرير ( ٣
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  المبحث الثاني: 

  حقوق المريض في معرفة تفاصيل علاجه ونسبة نجاحه.

،وتمریضھ قال ابن جزي في  ١تعددت في الشریعة حقوق المریض منھا عیادتھ
مستحبة فیھا ثواب والتمریض  حقوق المریض وفي العیادة والتمریض فالعیادة

، وذھب الإمام ٢فرض كفایة فیقوم بھ القریب ثم الصاحب ثم الجار ثم سائر الناس
في قول إلى أن العیادة واجبة على الأعیان، لأنھا من حقوق  ٤،والحنابلة ٣البخاري

المریض على المسلمین كما في الحدیث السابق ، وذھب الحنابلة في قول إلى أنھا 
  یة، قالھ ابن مفلح في الرعایة الكبرى، وقال بھ ابن تیمیة وصوبھ.فرض كفا

أما حقوق المریض في معرفة تفاصیل علاجھ وأن من حقھ أن یمتنع عن الدواء 
  )٨/ ٩فیشھد لھ حدیث البخاري عن عائشة: صحیح البخاري (

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّ  مَ فِي مَرَضِھِ، وَجَعَلَ یُشِیرُ إلِیَْنَا: قَالتَْ عَائِشَةُ: لدََدْنَا رَسُولَ اللهَّ
ونِي« ا أفََاقَ قَالَ: » لاَ تَلدُُّ وَاءِ، فَلمََّ ألَمَْ أنَْھَكُمْ أنَْ «قَالَ: فَقلُْنَا: كَرَاھِیَةُ المَرِیضِ بِالدَّ

ونِي ِ صَلَّى اللهُ » تَلدُُّ وَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ لاَ یَبْقَى «عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: قَالَ: قلُْنَا: كَرَاھِیَةٌ لِلدَّ
ھُ لمَْ یَشْھَدْكُمْ  اسَ، فَإنَِّ ،وزاد الطحاوي:" ٥» »مِنْكُمْ أحََدٌ إلاَِّ لدَُّ وَأنََا أنَْظُرُ إلاَِّ العَبَّ

ونَھُمْ رَجُلاً رَجُلاً ، قَالتَْ عَائِشَةُ : وَمَنْ فِي الْبَیْتِ یَوْمَئِذٍ ، فَتَذْكُرُ  فَضْلھَُمْ ؟  فَرَأیَْتُھُمْ یَلدُُّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ، فَلدُِدْنَ امْرَ  بِيِّ صَلَّى اللهَّ جَالُ أجَْمَعُونَ ، وَبَلغََ اللَّدُودُ أزَْوَاجَ النَّ أةٌَ فَلدَُّ الرِّ

نَادِ : لاَ أعَْلمَُھَا ، إلاَِّ  ا ، قَالَ ابْنُ أبَِي الزِّ مَیْمُونَةَ ،  امْرَأةٌَ ، حَتَّى بَلغََ اللَّدُودُ امْرَأةًَ مِنَّ
ِ صَائِمَةٌ ، فَقلُْنَا : بِئْسَمَا ظَنَنْتِ  قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : أمُُّ سَلمََةَ ، قَالتَْ : إنِِّي وَاللهَّ

ِ یَا ابْنَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ، فَلدََدْنَاھَا وَاللهَّ أخُْتِي ، أنَْ نَتْرُكَكِ ، وَقَدْ أقَْسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَّ
ھَا لصََائِمَةٌ"   .٦وَإنَِّ

                                                        

ومن حقوق المريض زيارته. والرقية بالقرآن وبأسماء  "):٤٤٢/ ٣لمالكي (قال في عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ا ١

 ."االله جائزة، وبما رقي به النبي صلى االله عليه وسلم وما جانسه

 ).٢٩٥القوانين الفقهية (ص:  ٢

 باب وجوب عيادة المريض. ٣/  ٧صحيح البخاري  ٣

 ٥٥٤ / ٣، والآداب الشرعية ٤٦١/  ٢، والإنصاف ٤٤٩/  ٢والمغني  ٤

 )٦٨٩٧)( ٨/ ٩صحيح البخاري ( ٥

 )١٩٤/ ٥شرح مشكل الآثار ( ٦
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وھذا دلیل على أن المریض لھ حق في معرفة الدواء ،ویجب أخذ إذنھ ،ولذا اقتص 
ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ  منھم رسول الله صلى الله علیھ وسلم ،ویشھد لھ قول رَسُولُ اللهَّ

مَا طَبِیبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ، لمَْ یَعْ «وَسَلَّمَ:  بِّ قَبْلَ ذَ أیَُّ لكَِ فَأعَْنَتَ فَھُوَ رِفْ بِالطِّ
"، »ضَامِنٌ  ھُ قَطْعُ الْعُرُوقِ وَالْبَطُّ وَالْكَيُّ عَنُّتِ وَلكَِنَّ ھُ لیَْسَ بِالتَّ . قَالَ عَبْدُ الْعَزِیزِ: أمََا إنَِّ

هِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ   صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ، عَنْ أبَِیھِ، عَنْ جَدِّ
، حدیث عَنْ عَمْرِو ١» مَنْ تَطَبَّبَ، وَلمَْ یُعْلمَْ مِنْھُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلكَِ، فَھُوَ ضَامِنٌ «وَسَلَّمَ: 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:  هِ أنََّ رَسُولَ اللهَّ لاَ ضَمَانَ «بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أبَِیھِ عَنْ جَدِّ
، ومعناه أنھ لا یقتص منھ. قال ابن حجر :" فیھ مشروعیة القصاص ٢»ؤْتَمَنٍ عَلَى مُ 

في جمیع ما یصاب بھ الإنسان عمدا ، وفیھ نظر لأن الجمیع لم یتعاطوا ذلك وإنما 
فعل بھم ذلك عقوبة لھم لتركھم امتثال نھیھ عن ذلك أما من باشره فظاھر وأما من 

اھم ھو عنھ" ، قال ابن العربي :" أراد أن لا لم یباشره فلكونھم تركوا نھیھم عما نھ
  .٣یأتوا یوم القیامة وعلیھم حقھ فیقعوا في خطب عظیم"

وھذا واضح في أنھ لیس لأحد حق في أن یتصرف في بدن المریض إلا بإذنھ فمن 
  حقھ أن یعلم تفاصیل علاجھ ، وما یتعلق بمرضھ حسب الحاجة والمصلحة.

» تَطَبَّبَ، وَلمَْ یُعْلمَْ مِنْھُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلكَِ، فَھُوَ ضَامِنٌ  مَنْ «وقولھ صلى الله علیھ وسلم 
یدل دلالة صریحة على أنھ لا یجوز العبث بالمرضى من غیر أھل التخصص ولا 
مزاولة التطبیب لغیر المختصین ولذا ذكر العلماء أن من فعل في بدن المریض 

یة:" وإذا فصد الفصاد أو بزغ شیئا بدون إذنھ فھو ضامن ،قال في الفتاوى الھند
البزاغ ، ولم یتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان علیھ فیما عطب من ذلك فإن 
تجاوز الموضع المعتاد ضمن وھذا إذا كان البزغ بإذن صاحب الدابة أما إذا كان 

                                                        

) عن عبد العزيز بن عمر، قال: نا بعض الذين قدموا على أبي قال: قال رسول االله ٤٣٥/ ٢روى في مسند ابن أبي شيبة ( ١

أما "ال عبد العزيز: ق» . أيما طبيب تطبب على قوم، لم يعرف بالطب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن«صلى االله عليه وسلم: 

. وأخرجه ابن ماجه في سنن كتاب الطب ، باب من تطبب، ولم يعلم "إنه ليس بالتعنت ، ولكنه قطع العروق والبط والكي

من تطبب، ") ،كتاب الطب، باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت بلفظ: ١٩٥/ ٤)، وعند أبي داود (١١٤٧/ ٢منه طب (

) وحسنه الألباني في ١٤١) والبيهقي (٢١٢/  ٤) والحاكم (٣٧٠رقطني (ص والدا "ولا يعلم منه طب، فهو ضامن

 ).٦٣٥)( ٢٢٦/ ٢سلسلة الأحاديث الصحيحة (

 ).٢٦٥/ ١عارضة الأحوذي ( ٢

 )١٤٧/ ٨فتح الباري لابن حجر ( ٣
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بغیر إذنھ فھو ضامن سواء تجاوز الموضع المعتاد أو لم یتجاوز. كذا في السراج 
  الوھاج.
جم الحجام أو ختن الختان فمات لم یضمن بخلاف القصار لكن ھذا إذا لم إذا ح

یجاوز موضع الفعل فإن جاوز فقطع الحشفة ذكر في النوادر إن مات علیھ نصف 
بدل النفس، وإن برئ فكمال بدل النفس وفي دیات شرح الطحاوي لو قطع الحشفة 

أنھ ماذا یجب  علیھ القصاص ولو قطع بعض الحشفة لا قصاص علیھ ولم یذكر
علیھ وفي الفتاوى الصغرى في كتاب الدیات یجب حكومة العدل كذا في الخلاصة، 
ولو استأجره لیقطع یده أو أصبعھ أو ینزع سنھ جاز ولو مات لا یضمن. كذا في 

  .١التتارخانیة"
وقال في مختصر خلیل :"وإن زاد على الحد أو أتى على النفس وضمن ما سرى: 

أو بلا إذن معتبر ولو أذن عبد بفصد أو حجامة أو ختان كطبیب جھل أو قصر 
  .٢وكتأجیج نار في یوم عاصف وكسقوط جدار مال وأنذر صاحبھ وأمكن تداركھ"

قال ابن رشد: "من مات من سقي طبیب أو ختن الحجام أو تقلیعھ ضرسا لم 
 یضمنھ إن لم یخطآ في فعلھما إلا أن ینھاھما الحاكم عن القدوم على ذي غرر إلا

بإذنھ، فمن خالفھ ضمن في مالھ. ھذا ظاھر السماع. وما كان یخطأ في فعلھ كسقیھ 
ما لا یوافق المرض أو تزل ید الخاتن أو یقلع غیر الضرس المأمور بھا، فإن كان 

  من أھل المعرفة ولم یغر من نفسھ فذلك خطأ تحمل عاقلتھ الثلث فصاعدا.
ون أرش الجنایة إلى الخطأ ، وإن غر من نفسھ عوقب بالضرب والسجن، وفي ك

أو في مالھ قولان (أو بلا إذن معتبر) ابن الحاجب: فإن كان جاھلا بھ أو لم یؤذن 
لھ فلا ضمان كالخطأ، وإذن العبد أن یحجمھ غیر مفید "ولو أذن عبد في فصد أو 
حجامة أو ختان" قال مالك: فإن أمره عبد أن یختنھ أو یحجمھ أو یقطع عرقھ ففعل 

ن ما أصاب العبد في ذلك أو فعلھ بغیر إذن سیده علم أنھ عبدا أو لم یعلم. فھو ضام
  .٣وقیل: ھذا ظاھر بالنسبة للختان لا بالنسبة للحجامة 

                                                        

 )٤٩٩/ ٤الفتاوى الهندية ( ١

 )٢٤٦مختصر خليل (ص:  ٢

 )٤٣٩/ ٨التاج والإكليل لمختصر خليل ( ٣
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وقال في مواھب الجلیل: "وضمن ما سرى كطبیب جھل، أو قصر أو بلا إذن 
معتبر، ولو إذن عبد بفصد أو حجامة، أو ختان، وكتأجیج نار في یوم عاصف، 

  .١سقوط جدار مال وأنذر صاحبھ وأمكن تداركھ"وك
وقال في شرح مختصر خلیل للخرشي :" معناه أنھ یحرم إذا لم یحصل إذن معتبر، 
وأما إذا حصل إذن معتبر كالابن الكبیر ففي الكراھة والجواز تأویلان، وأما الإذن 

ة من الغیر المعتبر كالصبي فیحرم وبھذا یتضح الكلام وإلا فالحمل على الحرم
  . ٢غیر تفصیل غیر ظاھر"

وقال الخرشي :" أي: أو داوى بلا إذن معتبر كأن داوى صبیا، أو مجنونا بإذنھما 
فإنھ یضمن موجب فعلھ، وكذلك لو فصد عبدا، أو حجمھ، أو ختنھ معتمدا على إذنھ 

  .٣فإنھ یضمن؛ لأن إذنھ غیر معتبر شرعا"
تبر لعدم الضمان في ذلك وصرح بعض الفقھاء أن الضمان شرط معتبر :" ویع

ونحو ذلك إذن مكلف أو ولي، وإلا ضمن، لعدم الإذن. واختار في  ٤وفي قطع سلعة
  كتاب الھدي: لا یضمن، لأنھ محسن، وقال: ھذا موضع نظر.

  .٥وقال :" وسقوطھ بإذن سیده یحتمل وجھین لا أبیھ"
یض، وجنایة وقال في حاشیة الروض المربع :" لأنھ لا یستبد بذلك دون إذن المر

  .٦الطبیب في قول عامة الفقھاء على عاقلتھ"
وأما إعنات الطبیب الحاذق؛ فإن كان بالسرایة لم یضمن اتفاقا، لأنھا سرایة فعل 
مأذون فیھ من جھة الشرع، ومن جھة المعالج، وھكذا سرایة كل مأذون فیھ؛ لم 

  یتعد الفاعل في سببھ، كسرایة الحد وسرایة القصاص عند الجمھور.

                                                        

 )٤٣٩/ ٨الجليل لشرح مختصر الخليل (مواهب  ١

 )١١٦/ ٧شرح مختصر خليل للخرشي ( ٢

 )١١١/ ٨شرح مختصر خليل للخرشي ( ٣

السلعة: خراج كهيئة الغدة، تتحرك بالتحريك. قال الأطباء: هي ورم غليظ غير ملتزق باللحم، يتحرك عند تحريكه،  ٤

 قال الفقهاء: يجوز قطعها عند الأمن.المصباح المنير(س، ل، ع).وله غلاف، وتقبل التزيد لأنها خارجة عن اللحم، ولهذا 

) وقال في بيان الوجهين : إحداهما: لا يسقط، قلت وهو الصواب، لأن فيه حقا الله ١٧٧/ ٧الفروع وتصحيح الفروع ( ٥

 واالله أعلم.تعالى لا يباح له فعله بإذن سيده، فهو ممنوع منه متعد شرعا، وإن كان لسيده حق منعه في المالية، 

 والوجه الثاني: يسقط، وهو قوي، لإذن سيده، لكنه مأثوم قطعا، مع عدم الجهل واالله أعلم.

 ).٣٣٩/ ٥حاشية الروض المربع ( ٦
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وقال في الفقھ الإسلامي وأدلتھ :"یشترط إذن المریض للعلاج إذا كان تام الأھلیة، 
فإذا كان عدیم الأھلیة أو ناقصھا اعتبر إذن ولیھ، حسب ترتیب الولایة الشرعیة 
ووفقاً لأحكامھا التي تحصر تصرف الولي فیما فیھ منفعة المولى علیھ ومصلحتھ 

  ورفع الأذى عنھ.
بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر بالمولى على أنھ لا عبرة 

  علیھ، وینتقل الحق إلى غیره من الأولیاء ثم إلى ولي الأمر .
ب ـ لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال، كالأمراض المعدیة 

  والتحصینات الوقائیة.
وقف العلاج ج ـ في حالات الإسعاف التي تتعرض فیھا حیاة المصاب للخطر لا یت

  على الإذن.
د ـ لا بد في إجراء الأبحاث الطبیة من موافقة الشخص التام الأھلیة بصورة خالیة 
من شائبة الإكراه (كالمساجین) أو الإغراء المادي (كالمساكین)، ویجب أن لا 

  یترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر.
صیھا ولو بموافقة ولا یجوز إجراء الأبحاث الطبیة على عدیمي الأھلیة أو ناق

  .١الأولیاء"
فالشریعة الإسِلامیة تھتم بإرادة الإنسان ورضاه في كل ما یخصھ إلاَّ ما استثنى 
من ذلك بدلیل خاص، ولذلك یعتبر الطبیب ملزمًا بأخذ الإذن من المریض لأجل 
العلاج، أو الجراحة، أو الاختبار إذا كان عاقلاً، وبإذن وليّ أمره إذا كان قاصرًا، 

و مغمى علیھ، سواء كان الإذن مطلقًا أو مقیدًا وأن یكون الإذن معبرًا عنھ بإحدى أ
وسائل التعبیر من النطق، أو الكتابة، أو الإشارة الواضحة، وإلاّ فیكون الطبیب 
آثمًا؛ لأنھ تصرف فیما یخص غیره دون رضاه، إذ لیس لھ الحق في التصرف 

عنھ أي ضرر مھما بذل من جھد، ومھما  ببدنھ إلاَّ بإذنھ، فیكون ضامنًا لو نتج
  كانت نیتھ طیبة، ومھما كان حاذقًا متخصصًا.

  ولا یستثنى من ذلك إلاَّ بعض حالات تقتضیھا الضرورات منھا:
إذا كان المرض من الأمراض المتعدیة التي یتعدى ضررھا إلى الآخرین  - ١

لا یعتبر إذن  كالأمراض المعدیة الساریة، والأمراض الجنسیة المعدیة فإنھ
المریض بل یداوى وإن لم یأذن إذا كان مكلفًا، أو یأذن ولیّھ إذا كان غیر مكلف؛ 
لأن آثار مرضھ تتجاوز إلى المجتمع، فحینئذٍ یحل الإذن الحكومي المتمثل في 
قرارات الجھة المتخصصة (كوزارة الصحة) محل إذنھ، حیث تحدد الجھة 

                                                        

 )٥٢٠٥/ ٧الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ( ١
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خاصة بتلك الأمراض، وتوجب التبلیغ عنھا، المختصة بترتیب مستشفیات أو أقسام 
  ومداواتھا ومتابعتھا.

  الحالات النفسیة أو العصبیة الخطیرة التي قد یضر صاحبھا بنفسھ أو بغیره. - ٢
إذا تعذر استئذان المریض أو تعذر استئذان ولیّھ، وفي تأخیر المداواة ضرر  - ٣

ت الطوارئ، والحوادث على المریض، فلا یشترط الإذن في ھذه الحالة، كحالا
التي تستدعي تدخلاً طبیًّا بصفة فوریة لإنقاذ حیاة المصاب، أو إنقاذ عضو من 
أعضائھ وتعذر الحصول على موافقة المریض أو من یمثلھ في الوقت المناسب، 
حیث یجب في ھذه الحالات إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على موافقة 

إذا كان ولي غیر المكلف بعیدًا، وانتظار إذنھ یسبب  المریض أو من یمثلھ، وكذلك
  ضررًا على ھذا المصاب فإنھ یعالج ویسقط الإذن في ھذه الحال.

وقد قرر ذلك مجلس مجمع الفقھ الإسِلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسِلامي فقال 
  بشأن ھذه النازلة ما یلي:

  ثالثًا: إذن المریض.
ذا كان تام الأھلیة، فإذا كان عدیم الأھلیة أو یشترط إذن المریض للعلاج إ -أ

ناقصھا اعتبر إذن ولیّھ، حسب ترتیب الولایة الشرعیة ووفقًا لأحكامھا التي تحصر 
  تصرف الولي فیما فیھ منفعة المولى علیھ ومصلحتھ ورفع الأذى عنھ.

على أنھ لا عبرة بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر بالمولى 
  وینتقل الحق إلى غیره من الأولیاء ثم إلى ولي الأمر. علیھ،

(ب) لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال، كالأمراض المعدیة 
  والتحصینات الوقائیة.

(ج) في حالات الإسعاف التي تتعرض فیھا حیاة المصاب للخطر لا یتوقف العلاج 
  على الإذن.

موافقة الشخص التام الأھلیة بصورة خالیة  (د) لا بد في إجراء الأبحاث الطبیة من
من شائبة الإكراه (كالمساجین) أو الإغراء المادي (كالمساكین) ، ویجب أن لا 

  یترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر.
ولا یجوز إجراء الأبحاث الطبیة على عدیمي الأھلیة أو ناقصیھا ولو بموافقة 

  .١ الأولیاء. والله أعلم.

                                                        

 ).٧/ ٥( ٦٧ار رقم: ) قر٥٦٣/ ٣)، (٧مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة (العدد:  ١
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لتصرف في بدن نفسھ ولا یؤذن للإنسان أن یضر نفسھ لقولھ والإنسان یملك ا

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى  ُّ  تعالى:

 تز تر بي بى بن  بمبز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّ ،وقولھ تعالى  ٢٩النساء:  َّ تم

  بمبز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ

، فإذا كان الإنسان لا یحل لھ  ٢٩النساء:  َّ تم تز تر بي بى بن

 - ولذا حرمت الشریعة الزنا والخمر والمخدرات–بما یضرھا التصرف في نفسھ 
فمن باب أولى ألا یسمح لغیره التصرف في بدنھ وأن یكون على علم بتفاصیل 
علاجھ وأحوال طبیبھ ومدى خبرتھ وأذن لھ ولي الأمر أم لا كما ھو قول مالك في 

  اشتراط إذن ولي الأمر للطبیب.
دا لا یقدر علیھ المریض مما یسبب لھ حرجا بل قد یكون الدواء والعلاج مكلفا ج

لھ أن یعرف تفاصیل - ودفعا للضرر–كبیرا في حیاتھ وحیاة عائلة فلذا من حقھ 
  علاجھ ومقدار طاقتھ وقدرتھ على مواجھة تلك التكالیف.

ومن حقوق المریض معرفة الدواء وآثاره الجانبیة وأعراضھ التي یحدثھا ، 
تي تتسبب فیھا الأدویة آثارا جانبیة كالجرعة وبخاصة في الأمراض الخطیرة ال

  الكیماویة وغیرھا.
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  المبحث الثالث:

  حكم امتناع الطبيب عن علاج المريض. 

الطبیب مؤتمن ولا یحل لھ الامتناع عن علاج الطبیب ما دام قادرا ولا یمنع مانع 
وھو بمنزلة من یمنع فضل الماء ویمنع لقمة الإنقاذ من الموت عن الملھوف 

المضطر وقد ذكر الفقھاء أن من منع فضل الماء عن عطشان ثم مات أنھ یلزمھ و
  دیتھ وھو في حكم القاتل، وكذا من منع فضل طعامھ عن ملھوث أضر بھ.

والطبیب یخضع لولایة الأمة وھو تحت سلطانھا ومن امتنع عما كلف بھ حتى 
  .١أضر بالناس عوقب لإلحاق الضرر

بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلاثََةٌ لاَ وعَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِ  ُ عَنْھُ، عَنِ النَّ يَ اللهَّ
ُ یَوْمَ القِیَامَةِ، وَلاَ یَنْظُرُ إلِیَْھِمْ: رَجُلٌ حَلفََ عَلىَ سِلْعَةٍ لَقَدْ أعَْطَى بِھَا أكَْثَ  رَ یُكَلِّمُھُمُ اللهَّ

ا أعَْطَى وَھُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُ  لٌ حَلَفَ عَلىَ یَمِینٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، لیَِقْتَطِعَ بھَِا مَالَ مِمَّ
ُ: الیَوْمَ أمَْنَعُكَ فَضْليِ كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ  رَجُلٍ مُسْلمٍِ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَیَقوُلُ اللهَّ

  .٢مَا لمَْ تَعْمَلْ یَدَاكَ "
س لھ منع الماشیة من فضل مائھ ولھ أن یمنع :"ولی -رحمھ الله  -(قال الشافعي) : 

ما یسقى بھ الزرع أو الشجر إلا بإذنھ، وھذا في الماشیة فمن باب أولى من منع أن 
  .٣یداوي مریضا"

بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: " مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا  ویشھد لھذا ما رواه ابن عمر عَنِ النَّ
فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ تَعَالىَ، وَبَرِئَ اللهُ تَعَالىَ مِنْھُ، وَأیَُّمَا أھَْلُ عَرْصَةٍ أصَْبَحَ أرَْبَعِینَ لَیْلةًَ، 

ةُ اللهِ تَعَالَى"   .٤فِیھِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْھُمْ ذِمَّ

                                                        

 ).٢٣٧/ ٢الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( ١

 ).٢٣٦٩)(١١٢/ ٣صحيح البخاري ( ٢

 ).٢٣٢/ ٨مختصر المزني ( ٣

 "العلل"إسناده ضعيف لجهالة أبي بشر، قال ابن أبي حاتم في  ") ،قال محقق المسند:٤٨٨٠)( ٤٨١/ ٨مسند أحمد ( ٤

: سئل يحيى بن معين عن أبي بشر الذي يحدث عن أبي ٩/٣٤٧ "الجرح والتعديل "وقال في  ) : لا أعرفه،١١٧٤(

 "الإكمال"، والحسيني في ٤/٤٩٥ "ن الميزا"الزاهرية الذي روى عنه أصبغ بن زيد، فقال: لا شيء. ونقله عنه الذهبي في 

وزادة ووهم من قال: إنه أبو بشر ، ٤٦٩ص  "التعجيل "، وفي ٧/١٤ "اللسان "، والحافظ ابن حجر في ٤٩٥-٤٩٠ص 

 ."وقد فرق بينهما غير واحد "المراسيل "المؤذن الذي أخرج له أبو داود في 
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ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ  لیَْسَ بِالْمُؤْمِنِ الَّذِي یَبِیتُ : «وعَنْ عَائِشَةَ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ
  .١»شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إلِىَ جَنْبِھِ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ :  بِيِّ صَلَّى اللهَّ وعن عمرو بن شعیب، عن أبیھ، عن جده، عَنِ النَّ
ُ فَضْلھَُ    .٢، یَوْمَ الْقِیَامَةِ" مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِھِ ، أوَْ فَضْلَ كَلَئِھِ ، مَنْعَھُ اللهَّ

بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلاثََةٌ لاَ  ُ عَنْھُ، عَنِ النَّ و عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ
ُ یَوْمَ القِیَامَةِ، وَلاَ یَنْظُرُ إلِیَْھِمْ: رَجُلٌ حَلفََ عَلىَ سِلْعَةٍ لَقَدْ أعَْطَ  ى بِھَا أكَْثَرَ یُكَلِّمُھُمُ اللهَّ

ا أعَْطَى وَھُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلىَ یَمِینٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، لیَِقْتَطِعَ بھَِا مَالَ  مِمَّ
ُ: الیَوْمَ أمَْنَعُكَ فَضْليِ كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ  رَجُلٍ مُسْلمٍِ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَیَقوُلُ اللهَّ

  .٣عْمَلْ یَدَاكَ"مَا لمَْ تَ 
وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : " من بَات شَبْعان وجارُه جَائعِ 

  .٤" إلَِى جنبھ وَھُوَ یَعْلمَ
قال ابن یونس :"واجب على كل من خاف على مسلم الموت أن یحییھ بما قدر 

علیھم في علیھ، فیجب على أصحاب الماء بیعھ من المسافر بما یسوى ولا یشتطوا 
ثمنھ، ولم یر في المدونة أن یأخذوه بغیر ثمن، وقال في الذي انھارت بئره أنھ 
یسقي بماء جاره لغیر ثمن، وإحیاء نفسھ أعظم من إحیاء زرعھ، والأولى في كلا 
الأمرین أن یأخذ ذلك بالثمن كما لو مات جملھ في الصحراء لكان على بقیة الرفقة 

 فرون لا ثمن معھم وجب مواساتھم للخوف علیھم ،أن یكروا منھ، وإن كان المسا
ولا یتبعوا بالثمن ، وإن كان لھم أموال ببلدھم؛ لأنھم الیوم أبناء سبیل یجوز لھم 

  .٥أخذ الزكاة لوجوب مواساتھم"
بل الإنسان لا یحل لھ أن یؤذي نفسھ ،ویصبر على إھلاكھا ،قال في مجمع الأنھر 

ن علم الإباحة لأنھ امتنع عن مباح ،وألقى نفسھ :"ویأثم المكره بصبره على التلف إ
في مھلكة كما في المخمصة أي كما یكون آثما بالصبر في حالة المخمصة ، 

  .٦والجوع فأتلف نفسھ"

                                                        

 ).٢٢٢٠)( ١٥/ ٢المستدرك على الصحيحين للحاكم ( ١

 ).٦٦٧٣)(٢٥٥/ ١١مسند أحمد ( ٢

 ).٧٤٤٦)( ٢٣٦٩) (١١٢/ ٣أخرجه البخاري ( ٣

 ، وقال: رواه الطبراني والبزار، وإسناد البزار حسن.٨/١٦٧ "المجمع"مي في )، قال الهيث٧٥١( "الكبير"الطبراني في  ٤

 ).٢٣١/ ١٨) و الجامع لمسائل المدونة (٦٢٢/ ٧التاج والإكليل لمختصر خليل ( ٥

 ).٤٣/ ٤مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ( ٦
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وذھب ابن قدامة إلى أنھ یجب على من وجد رجلا في مھلكة یحتاج لطعام أن 
وشراب لغیره ،  وإن اضطر إلى طعام ینقذه، وإن منعھ ضمنھ ، قال في المغني :"

فطلبھ منھ ، فمنعھ إیاه مع غناه عنھ في تلك الحال ، فمات بذلك ، ضمنھ المطلوب 
، ، ولأنھ إذا اضطر إلیھ١منھ ؛ لما روي عن عمر رضي الله عنھ ، أنھ قضى بذلك

صار أحق بھ ممن ھو في یده ، ولھ أخذه قھرا ، فإذا منعھ إیاه ، تسبب إلى إھلاكھ 
  فلزمھ ضمانھ ، كما لو أخذ طعامھ وشرابھ فھلك بذلك .بمنعھ ما یستحقھ ، 

  وظاھر كلام أحمد ، أن الدیة في مالھ ؛ لأنھ تعمد ھذا الفعل الذي یقتل مثلھ غالبا .
وقال القاضي : تكون على عاقلتھ ؛ لأن ھذا لا یوجب القصاص ، فیكون شبھ 

  العمد .
وجد منھ فعل تسبب بھ إلى وإن لم یطلبھ منھ ، لم یضمنھ ؛ لأنھ لم یمنعھ ، ولم ی

لم ینجھ منھا ، مع قدرتھ على ھلاكھ . وكذلك كل من رأى إنسانا في مھلكة ، ف
  . ٢، لم یلزمھ ضمانھ ، وقد أساء"ذلك

وقال في الفروع :"ومن وجد آدمیا معصوما في مھلكة كغریق ونحوه ففي فتاوى 
  .٣درة علیھ"ابن الزاغوني: "یلزمھ إنقاذه ولو أفطر یلزمھ الإنقاذ مع الق

                                                        

أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو حدثنا  -١٢١٩٧) ١٥٣/ ٦أخرجه في السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي ( ١

أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن على بن عفان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حماد بن زيد عن يونس بن عبيد 

وهشام بن حسان عن الحسن : أن رجلا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات عطشا فأغرمهم عمر بن الخطاب 

ية...و روى ابن أبي شيبة أن رجلا استسقى على، باب قوم فأبوا أن يسقوه، فأدركه العطش فمات، رضى االله عنه الد

، والمحلى ١٠/٥١، وهو في مصنف عبد الرزاق ٧٩٤٨، رقم ٩/٤١٢فضمنهم عمر الدية. مصنف ابن أبي شيبة 

 من طريق ابن أبي شيبة. ١٠/٥٢٢

 ).١٠٢/ ١٢) (٦٢٠تحقيق التركي (-المغني لابن قدامة ٢

وإن اضطر إنسان إلى طعام، أو شراب لغير مضطر، فطلبه منه ")، وقال البهوتي: ٤٤٨/ ٤الفروع وتصحيح الفروع ( ٣

فمنعه إياه فمات بذلك، ضمنه المطلوب منه. روي أن رجلا أتى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم 

، ٦/١٢، والفروع ٨/٣٣٩، والمبدع ٦/١٥. كشاف القناع "به عمر الدية. حكاه أحمد في رواية ابن منصور وقال: أقول

 .١٠/٥٠، والإنصاف ٢/٣٣٥، ومنار السبيل ٢/١٣٧، والمحرر ٧/٨٣٤، والمغني ٢/٨٧والهداية للكلوذاني 

قال المرداوي: وهو المذهب، جزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والوجيز، ومنتخب الأدمى، 

 روع، وغيرها. وهو من مفردات المذهب.والمنور، والف
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  ویجوز تأخیر الصلاة عن وقتھا عند الإمام القرافي لأجل إنقاذ عریق أو ملھوف :
ن تعیین الوقت قال القرافي :" وقولنا لمصلحة اشتمل علیھا الوقت احترازا م

لمصلحة المأمور بھ لا لمصلحة في الوقت كما إذا قلنا الأمر للفور فإنھ یتعین 
الزمن الذي یلي ورود الأمر ولا یوصف بكونھ أداء في وقتھ ولا قضاء بعد وقتھ 
كمن بادر لإزالة منكر أو إنقاذ غریق فإن المصلحة ھھنا في الإنقاذ سواء كان في 

  .١ھذا الزمان أو غیره"
وإنقاذ الغریب من الواجبات ، قال في المبدع :" وكذا إن تعین خروجھ لإطفاء 

  .٢حریق، أو إنقاذ غریق ،ونحوه"
وقال في كشاف القناع عن متن الإقناع :" (و) یجب (إنقاذ غریق ونحوه) كحریق 
(فیقطع الصلاة لذلك) فرضا كانت أو نفلا، وظاھره: ولو ضاق وقتھا، لأنھ یمكن 

ضاء، بخلاف الغریق ونحوه (فإن أبى قطعھا) أي الصلاة لإنقاذ الغریق تداركھا بالق
  .٣ونحوه أثم و (صحت) صلاتھ كالصلاة في عمامة حریر"

وقال في البیان في مذھب الإمام الشافعي :" ولو رأى الصائم من یغرق في الماء، 
یلزمھ ولا یمكنھ تخلیصھ إلا بأن یفطر لیتقوى.. فلھ الفطر، ویلزمھ القضاء، وھل 

  .٤أن یفدي بالمد عن كل یوم؟ فیھ وجھان"
وقال النووي :"{فرع} ذكره أصحابنا الخراسانیون ، قالوا لو رأى الصائم في 
رمضان مشرفا على الغرق ونحوه ولم یمكنھ تخلیصھ إلا بالفظر لیتقوى فأفطر 
لذلك جاز بل ھو واجب علیھ ویلزمھ القضاء وفي الفدیة وجھان مشھوران 

باتفاقھم لزومھا كالمرضع (والثاني) لا یلزمھ كالمسافر والمریض والله (أصحھما) 
  .٥تعالى أعلم"

بل نبھ الإمام القرافي إلى أن صون مال المسلم واجب ومن ترك واجبا في الصون 
وكمن مر على حبالة فوجد فیھا صیدا یمكنھ  ضمن ، قال القرافي في الفروق:"

ضمنھ عند مالك؛ لأن صون مال تخلیصھ وحوزه لصاحبھ فتركھ حتى مات ی
المسلم واجب ومن ترك واجبا في الصون ضمن وكذلك إذا مر بلقطة یعلم أنھ إذا 

                                                        

 )٦٧/ ١الذخيرة للقرافي ( ١

 )١٦/ ٣المبدع في شرح المقنع ط عالم الكتب ( ٢

 ).٣٨٠/ ١كشاف القناع عن متن الإقناع ( ٣

 ).٥١٥/ ٣البيان في مذهب الإمام الشافعي ( ٤

 )٣٢٩/ ٦المجموع شرح المهذب ( ٥
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تركھا أخذھا من یجحدھا وجب علیھ أخذھا، وإن تركھا حتى تلفت مع قدرتھ على 
  .١أخذھا ضمنھا"

فواجب حفظ بدن المریض أولى فلا یحافظ على مالھ ویترك بدنھ ونفسھ ومما سبق 
بین بوضوح أن الطبیب یجب علیھ إنقاذ المریض الذي یخشى علیھ التلف وھو یت

أولى من حفظ المال وكما قال القرافي في القاعدة الذھبیة العظیمة في الفروق 
وْنِ ضَمِنَ، وَمِنْھَا مَنْ مَرَّ  :"لأِنََّ صَوْنَ مَالِ الْمُسْلمِِ وَاجِبٌ وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا فِي الصَّ

ھُ إذَا تَرَكَھَا أخََذَھَا مَنْ یَجْحَدُھَا یَضْمَنُھَا عِنْدَ مَالكٍِ إذَا تَرَكَھَا حَتَّى تَلِفَتْ بِلقَُطَ  ةٍ وَعَلمَِ أنََّ
ھُ یَجِبُ عَلَیْھِ أخَْذُھَا"   .٢مَعَ قدُْرَتِھِ عَلَى أخَْذِھَا لأِنََّ

ى فرع : لو رم وذھب ابن شاس یوضح تلك القاعدة أكثر فقال في الجواھر :"
صیداً أو أرسل علیھ ، فمر بھ إنسان ، وھو قادر على ذكاتھ ، فلم یذكھ ، فأتى 
صاحبھ فوجده فات بنفسھ ، فالمنصوص ھا ھنا أنھ لا یؤكل ، وأن المار بھ یضمنھ 

  . ٣لصاحبھ
وأجرى المتأخرون في الضمان ھا ھنا قولین مأخذھما : أن الترك فعل فیضمن ، 

، وخرجوا على ھذا عدة فروع ، منھا : أن یرى أو لیس كالفعل فلا ضمان علیھ 
  .٤إنساناً تستھلك نفسھ أو مالھ وھو یقدر على خلاصة فلا یفعل 

ومنھا أن تكون عنده شھادة لإنسان ، فلا یؤدیھا حتى یؤدي تأخیرھا إلى ھلاكھ أو 
  ھلاك مالھ ، ومنھا أن تكون عنده وثیقة بحق ولا یؤدھا حتى یتلف الحق أیضاً .

  ن تجب علیھ مواساة أحد من المسلمین ، فلا یفعل حتى یھلك .ومنھا أ
ومنھا أن یجرح إنسان جرحاً جائفة أو غیرھا ، فیمسك آخر عنھ ما یخیط بھ حتى 
یؤدي إلى ھلاكھ ، ومنھا أن یكون لإنسان بجانب آخر زرع ، فلا یسقیھ بفضل 

بھ من خشب أو  مائة حتى یھلك . ومنھا أن یكون لھ حائط مائل ، ولآخر ما یقیمھ
  .٥حجر ، فلا یفعل حتى یقع الحائط ، إلى أمثال ذلك مما ینخرط في ھذا السلك "

فترك الطبیب علاج مریضھ فعل یضمن إن تسبب الترك في مضاعفات أو في 
  ھلاكھ أو زیادة مرضھ.

                                                        

 ).٢٠٧/ ٢الفروق ( الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء ١

 ).٢٠٥/ ٢الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق ( ٢

 ).٤٧/ ٢عقد الجواهر الثمينة ( ٣

 ).٤٧/ ٢عقد الجواهر الثمينة ( ٤

 ).٤٧/ ٢عقد الجواهر الثمينة ( ٥
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بل أجمع الفقھاء على أن من جد شخصا سیھلك من شدة الجوع أنھ یجب علیھ إنقاذه 

 قي قى فيفى ثي ثى ثن  ثم ثز ُّ قولھ تعالى:  وھو یدخل تحت

 َّني نى  نن نم نز نر مم ما ليلى لم كي كى كم  كل كا

مسلم، ولم یسقھ فقد اعتدى في - طلب السقیا والشراب- ، فمن استقاه ١٩٤البقرة: 
  تركھ حتى مات.

ومثلھ قول الكاساني :"ولو خاف الھلاك على نفسھ من العطش فسألھ فمنعھ فإن لم 
ھ أصلا؛ لأن ھذا دفع الھلاك عن نفسھ بإھلاك یكن عنده فضل فلیس لھ أن یقاتل

غیره لا بقصد إھلاكھ وھذا لا یجوز وإن كان عنده فضل ماء عن حاجتھ فللممنوع 
أن یقاتلھ لیأخذ منھ الفضل لكن بما دون السلاح، كما إذا أصابتھ مخمصة وعند 

  .١صاحبھ فضل طعام فسألھ فمنعھ وھو لا یجد غیره"
وكل بئر كانت من آبار الصدقة، مثل بئر  لمالكیة :"وذھب لجواز القتال كذلك ا

المواشي والشفة، فلا یمنعون من ذلك بعد أن یروي أھلھا ، وإن منعھم أھل الماء 
صلى الله علیھ  - بعد ریھم فقاتلوھم لم أر علیھم في ذلك حرجا، لأن رسول الله 

سم: ولو منعوھم قال ابن القا» لا یمنع نفع بئر ولا یمنع فضل الماء«قال:  -وسلم 
كان  -ولم یكن للمسافرین قوة على مدافعتھم  -الماء حتى مات المسافرون عطشا 

على عاقلة أھل الماء دیاتھم، والكفارة على كل نفس منھم على كل رجل من أھل 
  .٢الماء، والأدب الموجع من الإمام في ذلك لھم"

المضطر مسلما كان وھو قول النووي :" وإن لم یكن المالك مضطرا لزمھ إطعام 
أو ذمیا أو مستأمنا وكذا لو كان یحتاج إلیھ في ثاني الحال على الأصح. وللمضطر 
أن یأخذه قھرا أو یقاتلھ علیھ وإن أتى القتال على نفس المالك فلا ضمان فیھ. وإن 
قتل المالك المضطر في الدفع عن طعامھ، لزمھ القصاص. وإن منعھ الطعام فمات 

  .٣ولو قیل: یضمن كان مذھبا"» : الحاوي«ال في جوعا فلا ضمان. ق
بل عد بعض المالكیة من صور القتل العمد منع فضل الماء حتى یقتل الطالب 

قال في الشرح الكبیر:" قصد القتل لیس شرطا في القصاص  للماء ولھ القصاص،
وحینئذ فیقتص ممن منع الطعام والشراب ولو قصد بذلك التعذیب ، ولفظ ابن عرفة 

                                                        

 ).١٨٨/ ٦بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( ١

 ).٤٦٩/ ٤المدونة ( ٢

 ).٢٨٥/ ٣مفتين (روضة الطالبين وعمدة ال ٣
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صور العمد ما ذكره ابن یونس عن بعض القرویین أن من منع فضل ماءه  من
مسافرا عالما بأنھ لا یحل لھ منعھ وأنھ یموت إن لم یسقھ قتل بھ، وإن لم یل قتلھ 

  بیده. اھـ.
  فظاھره أنھ یقتل بھ سواء قصد بمنعھ قتلھ، أو تعذیبھ.

شراب حتى مات  فإن قلت قد مر في باب الذكاة أن من منع شخصا فضل طعام أو
  .١فإنھ یلزمھ الدیة"

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ    .٢ »لاَ یُمْنَعُ نَقَعُ بِئْرٍ «وھو كقول عَائِشَةَ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ
 -صلي الله علیھ وسلم-وقال في روضة المستبین :" وروي ابن وھب عن النبي 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: قال: (عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أنََّ رَ  لاَ یُقْطَعُ «سُولَ اللهَّ
شَاءَ وَالْحَوْضِ، إنِْ لمَْ  لْوِ، أوَِ الرِّ طَرِیقٌ، وَلاَ یُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ، وَلاَ ابْنُ سَبِیلٍ عَارِیَةَ الدَّ

كِیَّ  ،وفي الأثر: أن أبناء السبیل ٣»ةِ فَیَسْقِيیَكُنْ مَعَھُ أدََاةٌ تُغْنِیھِ، وَتُخَلِّي بَیْنَھُ وَبَیْنَ الرَّ
جراحات أھل الماء  - رضي الله عنھ  -اقتتلوا مع أھل الماء وجرحوھم فأھدر عمر 

وأغرمھم جراحات ابن السبیل، وقال: ابن السبیل أولي الماء من الساقي علیھ، وھو 
  .٤مقتضي المصلحة والله أعلم"

ى بن أبي طالب رضي الله عنھ یأمر أھل وفي الجامع لمسائل المدونة :" وكان عل
  .٥المیاه. بسقي المارة من غیر بیع"

بل من خاف على زرعھ أن یموت لانھدام بئره أو غور مائھا، أو جفافھ فلھ أن 
یھدم الجدار بینھ وبین صاحبھ ویسقي زرعھ ، فروى ابن وھب أن رجلاً جاء إلى 

كاد یستضرم فانھارت بئري،  عمر بن الخطاب رضي الله عنھ فقال لھ: لي زرع قد
قال: انظر أدنى بئر من حائطك فاھدم جدارك الذي بینك وبینھا، ثم اسقھ منھا حتى 

  .٦تضرمھ، وقضى بذلك في النخل فیھا ثمرٌ یخشى ھلاكھ إلى أن یصلح بئره

                                                        

 ).٢٤٢/ ٤الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ( ١

/ ٦) والسنن الكبرى للبيهقي (٢٤٧٤١)(٢٦٠/ ٤١) ومسند أحمد ط الرسالة (٨٣٦)(٢٧٧/ ٣موطأ مالك ( ٢

 ).٢٤٠/ ١٥) وهو مشهور، والنقع الماء الفاضل فيها عن حاجة صاحبها. المجموع شرح المهذب (١١٨٤٦)(٢٥١

 ).٦٦٠/ ٢الأموال لابن زنجويه ( ٣

 )١١٣٥/ ٢روضة المستبين في شرح كتاب التلقين ( ٤

 )١٠٤٤/ ١٣الجامع لمسائل المدونة ( ٥

 ).٢٣٥/ ١٨الجامع لمسائل المدونة ( ٦
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وقصة عمر مع محمد بن مسلمة مشھورة ، فروي أن الضحاك ومحمد بن مسلمة 
اك أن یمره في أرض محمد بن مسلمة فترافعا إلى اختصما في خلیج أراد الضح

عمر ـ رضي الله عنھ ـ فقال لمحمد بن مسلمة: "لأمرنھ ولو على بطنك فأجبره 
  .١عمر ـ رضي الله عنھ ـ على إمرار الخلیج لأن فیھ إزالة الضرر عن الضحاك"

لكھ فإن وقال في الشرح الكبیر على متن المقنع :" فإن لم یجد إلا طعاما لم یبذلھ ما
كان صاحبھ مضطراً إلیھ فھو أحق بھ وإلا لزمھ بذلھ فإن أبى فللمضطر أخذه قھراً 
ویعطیھ قیمتھ فإن منعھ فلھ قتالھ على ما یسد رمقھ أو قدر شبعھ على اختلاف 
الروایتین، فإن قتل صاحب الطعام لم یجب ضمانھ وإن قتل المضطر فعلیھ 

  . ٢ضمانھ"
أحد فمات فعلیھ ضمانھ لأنھ قتلھ بغیر حق، وإن  وفي موضع آخر:" وإن أخذه منھ

لم یكن صاحبھ مضطراً إلیھ لزمھ بذلھ للمضطر لأنھ یتعلق بھ إحیاء نفس آدمي 
معصوم فلزمھ بذلھ كما یلزمھ بذل منافعھ في إنجائھ من الغرق والحرق فإن لم 

ن یفعل فللمضطر أخذه منھ لأنھ یستحقھ دون مالكھ فجاز لھ أخذه كعین مالھ فإ
احتیج في ذلك إلى قتال فلھ المقاتلة علیھ على ما یسد رمقھ لأنھ الذي اضطر إلیھ 
وعنھ لھ قتالھ على قدر الشبع والأول أولى ، وذكر ابن أبي موسى في الإرشاد أنھ 

الصائل فإن قتل المضطر فھو  لا یجوز قتالھ على شيء منھ كما ذكر في دفع
إلى قتل صاحبھ فھو ھدر لأنھ ظالم بقتالھ  ، وعلى قاتلھ ضمانھ ، وإن آل أخذهشھید

  .٣فأشبھ الصائل"
وفي حاشیة الخلوتي على منتھى الإرادات :" فإن قتل المضطر: ضمنھ رب 

  .٤الطعام؛ بخلاف عكسھ"
 ومما سبق یبین أن ما من طبیب یمتنع عن علاج مریض فیلحقھ ضرر إلا ضمن ،

ع عن طعام لزمھ القصاص قال في المجموع:" وإن قتل المالك المضطر في الدف

                                                        

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله  ٣٥٣)١٠٨) والخراج ليحيى بن آدم (ص:  ٣٣)(٧٤٦/ ٢موطأ مالك ت عبد الباقي ( ١

 ).٤٥٦/ ١، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ( ١٢٢٢٩) ١٥٧/ ٦لنقي (الجوهر ا

 ).١٠٤/ ١١الشرح الكبير على متن المقنع ( ٢

 ).٣٧١/ ٤)والممتع في شرح المقنع(١٠٤/ ١١الشرح الكبير على متن المقنع ( ٣

 ).٣١٠٠/ ٩لقناع ()، وكشاف ا٢٧٥/ ٦) والفروع (٣٧٧/ ٦حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات ( ٤
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وإن منعھ الطعام فمات جوعا فلا ضمان قال الماوردي ولو قیل یضمن لكان 
  .١مذھبا"

أنھ یكون من صور القتل أن یمنع -كما سبق- وإن وجد قول في بعض المذاھب
  فضل مائھ حتى یموت المضطر.

قال في الشرح الكبیر:" قصد القتل لیس شرطا في القصاص وحینئذ فیقتص ممن 
منع الطعام والشراب ولو قصد بذلك التعذیب ، ولفظ ابن عرفة من صور العمد ما 
ذكره ابن یونس عن بعض القرویین أن من منع فضل ماءه مسافرا عالما بأنھ لا 
یحل لھ منعھ وأنھ یموت إن لم یسقھ قتل بھ، وإن لم یل قتلھ بیده. فظاھره أنھ یقتل 

  بھ سواء قصد بمنعھ قتلھ، أو تعذیبھ.
إن قلت قد مر في باب الذكاة أن من منع شخصا فضل طعام أو شراب حتى مات ف

  .٢فإنھ یلزمھ الدیة"
وفي روضة الطالبین وعمدة المفتین :" وإن قتل المالك المضطر في الدفع عن 

  .٣طعامھ، لزمھ القصاص ، وإن منعھ الطعام فمات جوعا فلا ضمان"
اء حتى ولو قتل المسلم المانع بل ذھب لأكثر من ھذا أن الذمي لھ حق في الم

لفضل الماء، قال في نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج :" وقضیة كلامھم أن 
للمضطر الذمي قتل المسلم المانع لھ إذا أدى دفعھ إلى ذلك. قیل وھو الظاھر. ولا 
ینافیھ ما مر من عدم جواز أكلھ میتة المسلم لانتفاء تقصیر المأكول منھ ثم یوجھ 

لممتنع مھدر لنفسھ بعصیانھ بالمنع والمعتمد خلافھ ، أما إذا رضي ببذلھ بخلاف ا
  .٤لھ بثمن مثلھ ولو بزیادة یتغابن بھا فیلزمھ قبولھ بھا ویمتنع علیھ القھر"

                                                        

 ).٤٥/ ٩المجموع شرح المهذب ( ١

 ).٢٤٢/ ٤الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ( ٢

 ).٢٨٥/ ٣روضة الطالبين وعمدة المفتين ( ٣

 )١٦٢/ ٨نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ( ٤
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  المبحث الرابع:

  حكم علاج الطبيب المريض بدواء غير مسجل في الوزرات المعنية. 

ولاة الأمر العام قد فوض وزارة القاعدة ھي طاعة ولي الأمر ، وھم         
الصحة، فھم ولاة الأمر وھم وزارة الصحة ثم إن مالكا رأى أنھ لابد من إذن ولي 

  الأمر للطبیب .
والمفاسد المترتبة مع كثرة المخالفین ومدعي التداوي ، والعلاج وما كان الأمر لا 

  ضابط لھ كان شره أكثر من نفعھ.
مالك عن طبیب عالج رجلا فأتى على یدیھ  وسئل قال في البیان والتحصیل :"

فیھ، قال: إن كان الطبیب لیس لھ علم، ووجد بینة أنھ دخل في ذلك ظلما وجرأة، 
وأنھ لیس ممن یعمل مثل ھذا، ولیست لھ بھ معرفة، فأرى أن یستأذن علیھ، وإني 

أحد لأحب للإمام أن یتقدم إلى ھؤلاء الأطباء في قطع العروق وما أشبھھ، ألا یقدم 
منھم على عملھ إلا بإذنھ، فإني لا أزال أسمع بطبیب قد عالج رجلا فقطع عرقھ أو 
صنع بھ شیئا، فأعنتھ فمات منھ، ثم قال: أتى على یدي، ولم أره یجعل على الذي 
عرف بالعلاج فیعالج بما یعرف شیئا، ولكنھ یستحب أن ینھى عن الأشیاء التي فیھا 

ال عیسى: غر من نفسھ أو لم یغر ذلك خطأ، ودیتھ ھلاك الناس إلا بإذن الإمام. ق
  على عاقلتھ.

تحصیل القول في ھذه المسألة أن الطبیب إذا عالج الرجل  قال محمد بن رشد:
فسقاه، فمات من سقیھ، أو كواه فمات من كیھ، أو قطع منھ شیئا فمات من قطعھ، 

من ذلك، فلا  أو الحجام إذا ختن الصبي فمات من ذلك، أو قلع ضرس الرجل فمات
ضمان على واحد منھما في مالھ ولا على عاقلتھ إذا لم یخطئا في فعلھما، إلا أن 
یكون قد تقدم السلطان إلى الأطباء والحجامین ألا یقدموا على شيء مما فیھ غرر 
إلا بإذنھ، ففعلوا ذلك بغیر إذنھ، فأتى على أیدیھم فیھ بموت أو ذھاب حاسة أو 

ان في أموالھم، ھذا ظاھر ما في رسم العقول بعد ھذا عضو، فیكون علیھم الضم
  في سماع أشھب.

إن ذلك یكون على العاقلة إلا فیما دون الثلث، وذلك خلاف  وقال ابن دحون:
الروایة المذكورة، وأما إذا أخطأ في فعلھما مثل أن یسقي الطبیب المریض ما لا 

طع فیتجاوز في القطع، أو یوافق مرضھ، فیموت من ذلك، أو تزل ید الخاتن أو القا
ید الكاوي فیتجاوز في الكي، أو یكون ما لا یوافقھ الكي فیموت منھ، أو یقلع 
الحجام غیر الضرس التي أمر بھا، وما أشبھ ذلك، فإن كان من أھل المعرفة، ولم 
یغر مع نفسھ فذلك خطأ یكون على العاقلة، إلا أن یكون أقل من الثلث فیكون ذلك 

إن كان لا یحسن وغر من نفسھ، فعلیھ العقوبة من الإمام بالضرب  في مالھ، وأما
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والسجن، واختلف في الدیة، فقیل: إنھا تكون علیھ في مالھ، ولا یكون على العاقلة 
من ذلك شيء، وھو ظاھر قولھ في ھذه الروایة، وقیل: إن كان ذلك خطأ یكون 

مالھ، وأما إن كان لا على العاقلة، إلا أن یكون أقل من الثلث، فیكون ذلك في 
  .١.یحسن وغر من نفسھ، فعلیھ العقوبة من الإمام بالضرب والسجن"

وإذا تقدم السلطان إلى الأطباء ألا یداوي أحدھم ما یخاف منھ، وفیھ غرر إلا بإذنھ، 
فوجھ العمل في ذلك إذا استؤذن أن یجمع أھل تلك الصناعة، فإن رأوا أن یداوى 

ف داواه بھ؛ لم یكن علیھ شيء، ولا على عاقلتھ إن مات العلیل بذلك الدواء المخو
منھ، وإن رأوا ألا یجبر علیھ بذلك الدواء المخوف نھاه عن سقیھ إیاه، فإن تعدى 

  .٢ضمن في مالھ، وقیل على العاقلة، وبا� التوفیق
"وإني لأرى للإمام أن لو نھى ھؤلاء الأطباء عن الدواء إلا طبیبا  قال مالك:
رى أن یقول لھم: من داوى إنسانا فمات فعلیھ دیتھ، وأرى ذلك علیھم معروفا، وأ

إذا أنذر مثل أن یسقي إنسانا صحیحا فیموت مكانھ فھذا سم، فأرى إذا تقدم إلیھم أن 
یغرموا، ومثل الذي یقطع عرقا، فلا یزال یسیل دمھ حتى یموت، فأما الذي یداوي 

ذلك ھذا، وھذا سقى جارحة بھا المریض؛ فمنھم من یموت، ومنھم من یعیش فلیس 
  بھق، فماتت من ساعتھا، فھل ھذا إلا سم؟

قال مالك ینھى الإمام الأطباء عن الدواء إلا طبیبا معروفا ولا یشرب من دوائھم 
أنزل الدواء أي أعلمھم إیاه وأذن لھم  -صلى الله علیھ وسلم   - إلا ما یعرف وقولھ 

نزل الله داء إلا أنزل لھ شفاء وھو یدل على ما أ - صلى الله علیھ وسلم   -فیھ وعنھ 
جواز المعالجة ومن المعالجة الجائزة حمیة المریض وحمى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنھ مریضا حتى كان یمص النوى من الجوع وكان الصحابة رضي الله 

صلى الله علیھ  -عنھم یكتوون من الذبحة واللقوة وذات الجنب وھو یعلم بھم وقال 
  .٣"-وسلم

ومن ھنا یتم إنشاء وزارة للصحة تتولى مھامھا في تحدید طبیعة العمل الطبي ، 
ومسئولیاتھ وتصاریح عملھ ، ومراقبة كلیات الطب ومعرفة الكفاءات بإعداد 
اختبارات، وإقامة تصاریح للمھنة ومن ضمنھا كلیات الصیدلة وغیرھا ،ومن نجزم 

                                                        

 )٣٤٨/ ٩البيان والتحصيل ( ١

 ).٣٦٨/ ٩البيان والتحصيل ( ٢

 )٣٠٧/ ١٣الذخيرة للقرافي ( ٣
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تند لتصریح وزارة الصحة وبخاصة بأنھ لا یجوز للطبیب أن یستخدم دواء لا یس
  منظمة الدواء والغذاء.

  وھذا ھو النظام المعمول بھ في المملكة العربیة السعودیة.
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  الخاتمة

الشریعة حثت على التداوي وحفظ الصحة ،ودلت الأدلة الشرعیة من الكتاب، والسنة، 
ھ لدفع ضرر والإجماع، والعقل، على جواز التداوي، وأنھ لا حرج على المسلم في سعی

  الأمراض بالتداوي.
لا اختلاف أن التداوي بما عدا الكي من الحجامة، وقطع العروق، وأخذ الدواء مباح في 

  الشریعة غیر محظور ، ولا خلاف في حرمة التداوي بمحرم.
الطبیب مؤتمن ولا یحل لھ الامتناع عن علاج الطبیب ما دام قادرا ، ولا یمنع مانع وھو 

  فضل الماء ویمنع الإنقاذ من الموت عن الملھوف والمضطر.بمنزلة من یمنع 
ذكر الفقھاء أن من منع فضل الماء عن عطشان ثم مات أنھ یلزمھ دیتھ وھو في حكم 

  القاتل، وكذا من منع فضل طعامھ عن ملھوث أضر بھ.
، وھم ولاة الأمر العام قد فوض وزارة الصحة، فھم ولاة القاعدة ھي طاعة ولي الأمر

  .ھ لابد من إذن ولي الأمر للطبیبوھم وزارة الصحة ثم إن مالكا رأى أن الأمر
والمفاسد المترتبة مع كثرة المخالفین ومدعي التداوي ، والعلاج وما كان الأمر لا ضابط 

  لھ كان شره أكثر من نفعھ.
  الطبیب الذي یمتنع عن علاج مریض فیلحقھ ضرر إلا ضمن .

  ب غیر عالم بالطب علیھ أن یضمن.الضرر الذي یلحق المریض من متطب
من حقوق المریض أن یعلم علاجھ تفصیلا وما یترتب علیھ ویجیب عن موافقتھ إجابة 

  واضحة وإلا من غره یضمن إن أصابھ ضرر كما في حدیث اللد.
ومن حقوق المریض معرفة الدواء وأثاره الجانبیة وأعراضھ التي یحدثھا ، وبخاصة في 

  تتسبب فیھا الأدویة آثارا جانبیة كالجرعة الكیماویة وغیرھا. الأمراض الخطیرة التي
ومن حقوق المریض زیارتھ ، ومن العلاج الرقیة بالقرآن وبأسماء الله جائزة، وبما رقي 

  بھ النبي صلى الله علیھ وسلم وما جانسھ ، والحجامة والحبة السوداء والكي آخر الدواء.
یض إلا بإذنھ فمن حقھ أن یعلم تفاصیل لیس لأحد حق في أن یتصرف في بدن المر

  علاجھ ، وما یتعلق بمرضھ حسب الحاجة والمصلحة.
لا یجوز العبث بالمرضى من غیر أھل التخصص ولا مزاولة التطبیب لغیر المختصین 

  ولذا ذكر العلماء أن من فعل في بدن المریض شیئا بدون إذنھ فھو ضامن.
علاج الطبیب ما دام قادرا ولا یمنع مانع وھو الطبیب مؤتمن ولا یحل لھ الامتناع عن 

بمنزلة من یمنع فضل الماء ویمنع لقمة الإنقاذ من الموت عن الملھوف والمضطر وقد 
ذكر الفقھاء أن من منع فضل الماء عن عطشان ثم مات أنھ یلزمھ دیتھ وھو في حكم 

  القاتل، وكذا من منع فضل طعامھ عن ملھوث أضر بھ.
  یة الأمة وھو تحت سلطانھا ومن امتنع عما كلف بھ .والطبیب یخضع لولا
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